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التغییرات على سیاسات اللجوء في عدّة دول أوروبیة قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم
الإعادة القسریة، والبروتوكول الأول من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

urnammu.org/Arabic/التغییرات-على-سیاسات-اللجوء-في-عدّة-دو

منذ نهایة عام 2019 وحتى الآن شهدنا تغییرات واضحة في سیاسات عدة دول أوروبیة حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئین
السوریین، وتنوعت الأسباب التي بنت علیها حكومات هذه الدول التغییرات بین تقاریر تدعي تحسن الأوضاع الأمنیة في تناقض

واضح مع تقاریر أوروبیة وأممیة، أو بالاستناد للمادة 32 من اتفاقیة اللاجئین لعام 1951 والتي تتضمن استثناءً عن مبدأ عدم
الإعادة القسریة، وتجیز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً یشكل خطراً على المجتمع الذي یعیش في،
متجاهلة القید الوارد على الاستثناء في المادة 32 ذاتها والذي یمنع إعادة اللاجئ إلى بلده إذا كان من الممكن تعرضه لحالات

اضطهاد وتعذیب أو انتهاك لحقوقه الأساسیة والذي یوجب في هذه الحالة تسهیل عملیة التماس لجوءه في بلد آخر.

حیث أن الحكومة الألمانیة فشلت منذ بضعة أیام في تمدید قرار حظر الترحیل إلى سوریا الصادر عام 2012  الذي یمدد كل ست
أشهر وذلك نتیجة تصاعد دعوات لترحیل اللاجئین المدانین بجرائم و أعمال عنف والذین من شأنهم أن یشكلوا خطرا في تعزیز
لخطاب كراهیة ضد اللاجئین بدل التركیز على وضع حلول للتحدیات التي یواجهونها، وبدل التركیز على دعم جهود المساءلة

والعدالة التي من شأنها أن تلاحق المتورطین بأعمال العنف أو جرائم.

بینما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركیة في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحمایة المؤقتة من لاجئین سوریین تمهیداً
لإعادتهم إلى سوریا مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة عموماً. كما

أعلنت عن مراجعة شاملة لقضایا اللاجئین القادمین من مناطق سیطرة الحكومة للتحقق ممن لم یعد بحاجة منهم إلى الحمایة
VDC وترحیله من الدنمارك وذلك ضمن إعادة تقییم أوضاع اللاجئین على أراضیها. وقد وثّق مركز توثیق الانتهاكات في سوریا

عدة قرارات رفض لتجدید الإقامة بحجة عدم وجود خطر في حال العودة لسوریا.
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وقد شملت التغییرات في سیاسات اللجوء خفض في المعونة التي یحصل علیها اللاجئین، وفرض قیود على عملیات لم الشمل،
واقتصار مدة تمدید الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجدیدها مما یجعل عملیة الاندماج في

المجتمع المضیف هشّة جداً نتیجة الخوف والقلق من العودة الإجباریة.

لقد أكدت عدة تقاریر بما فیها تقاریر صادرة عن الحكومة الألمانیة على استمرار المخاطر على العائدین وعلى عدم وجود مناطق
آمنة على امتداد الجغرافیا السوریة. إضافة إلى تقاریر من المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین تظهر أن العامل الأساسي في قرار

اللاجئین بعدم العودة هو الحمایة والسلامة، كما أكد المبعوث الدولي إلى سوریا في إحدى الإحاطات الدوریة على استمرار مخاطر
، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع وخصوصاً الحكومة العملیات العسكریة ونزوح المدنیین في البلاد
السوریة التي مازالت تمارس الاعتقالات التعسفیة والاختفاء القسري والتعذیب في المناطق التي استعادتها من المعارضة بما فیها

، كذلك حملات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المعارضة في مناطق سیطرتها جنوب دمشق
والهجمات العشوائیة على المدنیین في مناطق سیطرة الحكومة.

وقد وثّقت عدة تقاریر تعرض العائدین للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنیة التابعة للحكومة السوریة، حیث وثقت الشبكة
السوریة لحقوق الإنسان اعتقال ما یزید عن 62 شخص من العائدین خلال عام 2020 وتعرضهم لانتهاكات واسعة بما فیها

استخدام التعذیب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما یثیر مخاوف جدیة على حیاتهم وحریتهم وسلامتهم. یضاف إلى ذلك الوضع
، وتقیید عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتیة في سوریا، وتفشي وباء كوفید-19 

الإنسانیة الدولیة، وانعدام القدرة أو الرغبة لدى الحكومة السوریة في تعویض الأشخاص الذین دُمرت أو تضررت منازلهم،
وتأمین الحق في السكن والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنیة والمساعدة القانونیة.

إن قرارات الحكومتین الألمانیة والدنماركیة، إضافة إلى خطاب إعلامي یركز على الجرائم على خلفیة مرتكبیها العرقیة أو الدینیة
من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئین والخطاب الیمیني الشعبوي بتصویرهم كطامعین بالحیاة في دول الرفاهیة
في حین أن بلادهم آمنة مع إغفال حقیقة أنهم هاربون من الموت. وقد بدأت تظهر ملامح ذلك في العنف ضد اللاجئین في الیونان
الذي ترافق مع قرارات حكومیة تفرض قیودا على مشاركة المعلومات من داخل مخیمات اللاجئین مما یلغي أي آلیة رقابة على
الانتهاكات ضمن هذه المخیمات بما فیها عمل المنظمات الغیر حكومیة، إضافة إلى تزاید عملیات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء

السوریین من قبرص الى تركیا ولبنان.  و نقل دبلن لـ 11 طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانیا، وتركهم دون وثائق
في أیلول/ سبتمبر الفائت. وتشدید السوید الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما یثیر

المخاوف عن مدى احترام معاییر حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدیة.

إن هذه التغییرات الأخیرة على سیاسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسریة وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي
المتمثل بحمایة الشخصیة الإنسانیة، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة،
ومنها حقُّ التماس ملجأ والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد، الذي عبرت عنه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما

تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعیة كجوهر في عودة اللاجئین، الذین ینبغي أن یكونوا قادرین على اتِّخاذ قرار حُرٍّ
وصادرٍ عن علم في شأن عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بعیداً عن أي ضغط جسدي أو مادي أو نفسي بحیث تكون عودتهم طوعیةً،
آمنةً، مستدامةً في طبیعتها. وأنْ یكونوا متمتعین بكافة حقوقهم الاقتصادیة والاجتماعیة والمدنیة والسیاسیة. وأن تُبنَى العودة أیضاً

على أساس التغیُّرات الجوهریة والدائمة في البلد الأصلي، من قبیل انتقال سیاسي وانتخابات دیموقراطیة، والبدء بعملیات بناء
السلام، وإعادة حُكْمِ القانون. كما تخالف روح وفلسفة الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام 1951، والمادة 3 من الاتفاقیة الدولیة

لمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني
والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومات الأوروبیة وخاصة الألمانیة والدنماركیة بما یلي:

1. التراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسریة، والتي من شأنها إجبار اللاجئین بشكل مباشر أو غیر
مباشر على العودة إلى سوریا.

2. إعادة تقییم سیاسات الاندماج بما یتیح للاجئین الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضیفة وبما یراعي الظروف التي
مروا بها وخاصة ضحایا الحروب والنزاعات.
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3. العمل على تنظیم برامج الدعم للاجئین في دول الجوار بما یتجاوز تأمین الاحتیاجات الأساسیة إلى وضع أكثر استدامة
خصوصاً في سُبل العیش وتحسین أوضاعهم القانونیة ومكافحة خطاب الكراهیة ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع

الحكومات والمؤسسات الأهلیة ووسائل الإعلام.

المنظمات والمؤسسات الموقعة:

1. أكادیمیة لمار للتدریب والتطویر
2. أوبراتسیوني كولومبا – فیلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا یوحنا الثالث والعشرون

3. أورنمو
4. إمبیونیتي واتش

5. اتحاد منظمات المجتمع المدني
6. التجمع السوري في شلیسفغ هولشتاین

7. الحركة السیاسیة النسویة السوریة
8. الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان

9. الرابطة الطبیة للمغتربین السوریین سیما
10. الشبكة السوریة في الدانمارك

SNHR 11. الشبكة السوریة لحقوق الإنسان

12. العدالة والتنمیة المستدامة

13. المجلس السوري البریطاني

14. المرصد السوري لحقوق الإنسان

15. المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر

16. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونیة

17. المركز الصحفي السوري

18. المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان

19. بصمات من أجل التنمیة

20. بیتنا

21. جمعیة حواء لتمكین المرأة

22. جنى وطن

23. حُماة حقوق الإنسان

24. حملة من أجل سوریا

25. دولتي

26. رابطة عائلات قیصر

27. شبكة المرأة السوریة – شمس

28. شبكة حراس

29. شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

30. لمسة ورد

31. مركز أمل للمناصرة والتعافي

32. مركز تعلیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

33. مركز عدل لحقوق الإنسان

(ACHR)  34. مركز وصول لحقوق الإنسان

35. مع العدالة

36. مكتب التنمیة المحلیة ودعم المشاریع الصغیرة

37. منظمة إیلاف للإغاثة والتنمیة

38. منظمة برجاف للتنمیة الدیمقراطیة والإعلام

39. منظمة بنیان
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40. منظمة حقوق الإنسان في سوریا- ماف

41. منظمة دعم المرأة

42. منظمة دور

43. منظمة كش ملك

44. نقطة بدایة

45. نوفوتوزون

IHR  – 46. هیئة الاغاثة الإنسانیة الدولیة

47. هیئة الطبابة الشرعیة الحرة

48. وحدة المجالس المحلیة

 

 


